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 تأثير قيود القياس المحاسبي في القوائم المالية وأنعكاسها على رأي مراقب الحسابات عنوان البحث

 )دراسة تطبيقية لعينة من الشركات العراقية المساهمة( 

 2010 السنة

 العربية   اللغة

أن وظيفتي المحاسبة تتمثلان بوظيفة القياس ووظيفة الأفصاح ، وتخضع وظيفة  الخلاصة

القياس المحاسبي الى قيود لايمكن لهذه الوظيفة تجاوزها ، لذا فأن القوائم المالية 

التي يعتقد البعض انها تعكس بصدق وعدالة نتيجة النشاط والمركز المالي للشركات ، 

لكن هذا الاعتقاد بعيد عن الواقع بسبب قيود القياس المحاسبي التي تتمثل في قيد عدم 

التأكد ، قيد الموضوعية وقابلية التحقق ، قيد حدود الوحدة النقدية ، وقيد التحفظ  

 )الحيطة والحذر(  

ومن خلال المراجعات النظرية والأختبارات التطبيقية ، توصل الباحث الى استنتاج  

المحاسبة تواجه انتقادات بسبب قيود القياس المحاسبي وعند  أساسي يتمثل في ان

قيام الباحث بأزالة أثر قيود القياس المحاسبي من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي 

للشركتين عينة البحث ، بتعديل بعض عناصرهذه القوائم الى القيمة العادلة واستخدام  

الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لتعديل العناصر الأخرى ، وكانت النتيجة أن هناك 

خسائر في القوة الشرائية للعملة عند الأحتفاظ بصافي موجودات أكثر من الحاجة الى 

السيولة ، وأن قائمة الدخل للشركتين قد اظهرت نتيجة نشاط مختلفة عن النتيجة  

لكلفة السابقة ، وظهر المركز المالي للشركتين بشكل مختلف عما كان عليه في ظل ا

 التاريخية  وهذا الأختلاف بين النتيجتين يمثل أثر قيود القياس المحاسبي .    

تم تعزيز الدراسة بأستبانة ، وكانت نتائج تحليل اجابات العينة انها تتفق على وجود  

علاقة وارتباط بين قيود القياس المحاسبي والأفصاح في القوائم المالية ، وهناك تأثير  

لهذه القيود في نتيجة النشاط والمركز المالي للشركة . كما ان نها تؤيد وجود علاقة 

وأرتباط بين قيود القياس المحاسبي وتقرير مراقب الحسابات ، وهناك أثر لهذه القيود  

على رأي مراقب الحسابات الذي يعبر فيه على أن القوائم المالية تعبر بصدق وعدالة 

 عن حقيقة الوضع المالي للشركة .       

وتوصل الباحث الى استنتاجات للجانبين النظري والتطبيقي تثبت فرضيات الدراسة في  

ان هناك تأثير لقيود القياس على القوائم المالية وأنعكاسها على رأي  مراقب  



 الحسابات . وخرج الباحث بعدت توصيات في جانبين . 

ومن هذه التوصيات الأفصاح في القوائم المالية   الاولى تخص العاملين في المحاسبة

عن أثر قيود القياس المحاسبي في نتائج النشاط والمركز المالي للشركة يساعد في 

 .  الحد من أثرها على قرارات المستخدمين الحاليين والمتوقعين

على  والثانية تخص العاملين في مجال مراقبة الحسابات ومن هذه التوصيات أن  

مراقب الحسابات ان يمتنع عن ابداء رأي اذا كان اثر قيود القياس المحاسبي جوهري 

 وشامل على القوائم المالية .
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 مراجعة النظير لقياس جودة التدقيق  عنوان البحث

 أنموذج مقترح لمكاتب المحاسبين القانونيين في العراق 

   2010 السنة

 العربية   اللغة

بشكل كبير ، من اجلل   2003في العراق  بعد إحداث عام    توسعت مشاريع الإعمال ، الخلاصة

إعادة بناء البني التحتية ، التي تعرضت للدمار الشامل ملن جلراء الحلروق وكلد كلان 

للقطلا  الالاد دور كبيللر، فلي الإسللعام فلي عمليلة البنللاء فلي العللراق ق وكلان مللن 

متطلبات هلاا الإسلعام ،تيسلير شلركات ااحلة محلدودة هو مسلاهمة ، فلي ماتلل  

القطاعات الاكتحادية ق فظعرت شركات مقاولات بشلكل ملتلت للنظلر ، فلي السلنوات 

مليارات     الأايرة ، تقوم بيعمال البناء وإعادة التيهيل ، بمبالغ كبيرة جدا ، تحل إلى

 الدنانيرق

بالإضافة إلى شركات تجارية ضلامة ،تقلوم باسلتيراد ماتلل  السللع ، وكملا بلر ت 



 نوعية هارى من الشركات المتاححة في مجال التيمين والمحار  وغيرها ق

ومن الطبيعي هن تحتاج هاه الشركات , إلى مراكبي حسلابات لتلدكيح حسلاباتعا وفقلا  

,حيللث لا يللتم حللر  1985لسللنة   2لمتطلبللات نظللام مسللا الللدفاتر التجاريللة ركللم 

ميلة اتاالارعات النعائية , كبل التحاسو الضريبي ,والاي من هحد متطلباته حسابات  

محادق عليعا من مراكو حسابات معين من كبل الشركةق وبالنظر للعدد الكبيلر لعلاه 

فقلد عملدت نقابلة المحاسلبين والملدكقين , لإيجلاد  لسلقوط ,ا الشركات المؤسسة بعد

حيغ لتو يع الأعمال , وفقا  لتحني  مراكبي الحسابات , بالإضافة إلى مدى تتلرغعم 

لأعمللال التللدكيح فوضللعت حللد هعلللى لعللدد الشللركات التللي يمكللن هنلله يقللوم مراكللو 

الحسابات بمسا هعمالعا ق كما كامت النقابة بوضع حلد هعللى لأجلور التلدكيح , وفقلا   

 لآلية متتح عليعا , وحسو نشاط الشركة ق

ولة منعا لتنظيم سياكات العمل اإن ما كامت به نقابة المحاسبين والمدكقين , يعتبر مح

همر جيد , هلا هن غياو الركابة على  وهااالتدكيقي , بين فئات المحاسبين القانونيين , 

معنللة , وعللدم هللل ام مراكبللي الهعمللال مكاتللو المحاسللبة الااحللة مللن كبللل مجلللر 

 220يللار جللودة التللدكيح ركللم باعتمللاد مع المحاسللبات ومكاتللو التللدكيح التابعللة لعللم

في حالة  برفع دعوى كضائية ضدها       يعدد مستقبل كثير من هاه المكاتو   الدولي

المعنلة ق فإاا كان الوكت الراهن , يشير إلى ركابة مجلر   عدم الت امعا بعاا المعيار

الكتيللة لوضلع إجلراءات ركابلة عللى هلاه   السلبل  انعدمت تماما  , فمن الواجو إيجاد

ور ق و هاا مللا هاللانا بنظللر نظللفللي المسللتقبل المالمكاتللو  تتاديللا لمشللاكل كللد تحللدث 

دول متقدمة , في مجال المحاسبة والتدكيح , كملا فلي الولايلات  الاعتبار  ما هلت هليه

بلالرغم   عوى القضائية ضد مراكبلي الحسلاباتالمتحدة الأمريكية  من ارتتا  عدد الد

حلارمة عللى تطبيلح هلاه المكاتلو وشلركات   ركابية  إجراءات  من اعتماد هاه الدول

,فكي  الحال في العلراق اللاي يشلعد هانعلدام  220التدكيح لمعيار جودة التدكيح ركم 

 الجانو الركابي من كبل مجلر المعنة ق

على مدى تطبيح مكاتو   لقد جاءت فكرة البحث من هاا المنطلح لتسليط الضوء 
وعن الدور الاي يجو هن يلعبه    220التدكيح الااد , لمعيار جودة التدكيح الدولي  

معنة بعاا الاحود ق كما يحاول الباحث هيجاد برنامج مقترح لتطبيح  المجلر 
ر الااتبارات  تعني مراجعة النظي  إا مراجعة النظير بين المكاتو والشركات الااحة 

حسابات آارون لركابة الجودة في المكاتو والاي يعتقد بينه   التي يؤديعا مراكبو 
ولعاا   سيكون كادرا  على فر  المكاتو والشركات الااحة التي لا تلت م بعاا المعيار ق 



فقد تم تقسيم البحث إلى هربع فحول تضمن التحل الأول وهو من التحول النظرية  
مشكلة البحث وفرضيته وهدفه  ل في المبحث الأول من استعراض   البحث منعجية 

وعينته وحدوده ووسائل جمع البيانات والمعلومات فيه , وتناول المبحث الثاني  
استعراض الجعود العلمية المباولة في الدراسات السابقة التي تطركت لموضو   

اكتراح إلية   وهو ركابة الجودة وااتلا  هاه الدراسة عنعا بما إضافته من جديد 
وبرنامج  لمراجعة النظير لمكاتو التدكيح في العراق, وهما التحل الثاني وهو من  
التحول النظرية هيضا فقد ههتم بتبيان تعاري  الجودة ومراجعة النظير والإطار  

التنظيمي لمراجعة النظير وتناول التحل الثالث الجانو العملي وهاتد مبحثه الأول  
الحسابات عينة البحث وهد  الباحث من الا  بدراسة عدد من تقارير بعض مراكبو

تسليط الضوء على مدى الت ام مراكبو الحسابات بتطبيح دليل التدكيح العراكي ركم  
( وكد الد الباحث إلى عدم الالت ام بعاا الدليل بشكل ححيح مما يقتضي إيجاد  2)

مراجعة    هسلوو عن طريح استادامركابة فعالة على مكاتو التدكيح في العراق 
النظير من هجل تحقيح الالت ام بالقواعد المحاسبية وهدلة التدكيح الحادرة من مجلر  
المعايير والقواعد المحاسبية العراكي وهاا المبحث الثاني على عاتقه شرح وتحليل  
عينة البحث وتم في المبحث الثالث والرابع تقديم القوانين الداعمة لمراجعة النظير  
ومن ثم برنامج مراجعة النظير المقترح وملامح إحدار دليل تدكيح عراكي ااد  

 بركابة الجودة 
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أثر المعالجات المحاسبية لاندماج الشركات على رأي مراقب الحسابات /دراسة   عنوان البحث

 تطبيقية في شركتي آشور العامة والأنفال العامة 
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الاندماج هو شكل منن أشنكال انضنمام الأعمنال أي انضنمام منشنأة شلنى منشنأة أخنرى  الخلاصة

لغرض الاستفادة من مواردها وترجع بدايات الاندماج شلى ثلاثيننات وأربعيننات القنرن 

ت  الماضي وتحدث في ظل اقتصناديات دول محنددة جندات وتتكنرر بفتنرات متباعندة نسنبيا

الأساسي هو الحصول على أكبر حصة سوقية من خلال احتكنار السنوق علنى والهدف  

الرغم من آثاره السلبية على مجمل حركة الاقتصاد الوطني , ولعملينة الانندماج نتنائج 

ت في غالبية دول العالم وفي كافة القطاعات  ايجابية مما جعل عملية الاندماج أمرات مألوفا

 الاقتصادية .وللاندماج ثلاثة أساليب يمكن تلخيصها بالشكل التالي :

الاندماج مع اختفاء الصفة القانونية للشركات المندمجة , واندماج الشركات بشراء كل 

أو جزء من أصول شركة أخرى قائمة , والاندماج عن طريق السيطرة مع بقاء الصفة 

 القانونية للشركة التابعة .

وتناول البحث مشكلة عدم شدراك المعالجات المحاسبية وصعوبة تحديد الموقف المنالي 

ونتائج النشاط لغاية تاريخ الاندماج للشركتين محنل الانندماج وصنعوبة تحديند القيمنة 

السوقية العادلة للأصول والخصوم للشركتين محنل الانندماج وهنذا ممنا أدى شلنى عندم 

تطبيق المبادئ والمعنايير الدولينة التني تننظم اءجنراءات المحاسنبية لعملينة الانندماج 

 وبالتالي عدم تمكن مراقب الحسابات من أبداء رأيه بصورة عادلة .

وينطلق هدف البحث من خلال توضيح كيفية أعداد المعالجات المحاسنبية فني الشنركة 

ت لمعيار اءبلاغ المالي رقم ) ( وبيان كيفية تدقيق هنذه المعالجنات فني الشنركة   3ووفقا

ت .  والمساهمة في حل مشكلة عدم وضوح الاندماج للشركات عمليا

ولحل هذه المشاكل اعتمد الباحث على فرضيات شن اعتماد مبدأ التحفظ يساعد في بيان 

نتيجة النشاط والموقنف المنالي للشنركتين محنل الانندماج .وشن اعتمناد معينار اءبنلاغ 

) اننندماج اءعمننال( يسنناعد فنني أثبننات المعالجننات المحاسننبية  3المننالي النندولي رقننم 

السليمة في تاريخ الاندماج والفترات اللاحقة لتاريخ الاندماج .وشن اعتمناد المعالجنات 

( في اقتراح شجراءات تدقيق يساعد 3المحاسبية الواردة في معيار اءبلاغ المالي رقم )

مراقننب الحسننابات فنني أبننداء رأي فننني محاينند وسننليم. وتوصننل الباحننث شلننى أهمننا 

الاستنتاجات و التوصيات  وهني شن طريقنة جمنع المصنالح تقنوم علنى تبنادل مشنترك 

ن هنذه الطريقنة واستمرار ملكية المصالح في الكيانات الداخلة في الاندماج ولا ينتج ع

اعتماد أساس جديد للتحاسب وعليه فنان صنافي موجنودات الشنركة بضنمنها الأربناح 

المحتجزة تبقى كما هني وتوحند وترحنل دون أي تعنديل شلا فني حالنة ظهنور متطلبنات 

 قانونية , وهي بذلك تعد طريقة منطقية ومقبولة للمعالجة المحاسبية في العراق  .                           

والتوصننية شلننى مجلننس المعننايير المحاسننبية والرقابيننة فنني العننراق ب صنندار قاعنندة 

محاسبية للاندماج تستند شلى ملامح القاعدة المحاسبية المقترحة منن الباحثنة النواردة 

في متن الدراسة القائمة على اعتماد طريقتي الشنراء وجمنع المصنالح فني المحاسنبة 

 عن الاندماج
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لمنظمات    تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في ظل الدور  الاستراتيجي عنوان البحث

 الاعمال بحث تطبيقي في الشركة العامة للسمنت الجنوبية 

   2010 السنة

 العربية   اللغة

الدور   الخلاصة ظل  في  المحاسبية  المعلومات  نظام  فاعلية  تقويم  شلى  الدراسة  هذه  سعت 

الأعمال لمنظمات  الجنوبية    -الاستراتيجي  للسمنت  العامة  الشركة  تطبيقية في  دراسة 

لما للمنظمات من أهمية في كونها رافدا هاما للبنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال 

الحد   في  الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها  التنمية  دفع عجلة  في  الفاعل  اسهامها 

المجتمع, فضلا عن   من  واسعة  تتوزع على شريحة  لكونها  نظرا"  الفقر  انتشار  من 

اسهامها في توليد الدخل وزيادة القيمة المضافة من خلال التفاعل بين مكونات النظام  

والحصول على المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات. لذا سعت هذه الدراسة شلى تحقيق  

الوحدات   عرضمجموعة من الأهداف أهمها : المحاسبية في  المعلومات  أهمية نظام 

 ية. الاقتصاد

 بيان مفهوم التكاملية لنظام المعلومات المحاسبية وأهميتها في الوحدات الاقتصادية.

المعلومننات  تقننويم فاعليننة نظننام المعلومننات المحاسننبية وشحننداث التوافننق بننين نظننم

 تعزيز الدور الاستراتيجي للشركات العراقية.المحاسبية وأهميتها في 

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم وضع منهجية لها ونتج عنها فرضية رئيسة. وقد  

 تمت صياغتها على النحو الآتي : 

فاعليته   زيادة  في  يساهم  المحاسبية  المعلومات  لنظام  الفرعية  النظم  وتوافق  تكامل 

العراقية للشركات  الاستراتيجي  الدور  استقراء   .ويعزز  تم  الفرضية  اختبار  ولغرض 

وسجلاتها  المحاسبية  المعلومات  نظام  تطبيق  مجال  في  البحث  عينة  الشركة  واقع 

بنظم  المتصلة  كافة.   والمعلومات  والتنظيمية  والادارية  المالية  وبياناتها  المعلومات 

وصياغة  والعملية  النظرية  الاستنتاجات  من  مجموعة  الى  التوصل  تم  ذلك  كل  ومن 

 عدد من التوصيات المنسجمة مع هذه الاستنتاجات. 

 

 

 


